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تؤدي الاتصالات دوراً مزدوجاً في اقتصادات مختلف البلدان فهي تهيئ البنية الأساسية للاتصال، وتعمل أيضاً كقناة للعمليات التجارية.  وفيما سبق كانت هذه الصناعة احتكاراً للدولة، بسبب أهميتها في تنمية البنية الأساسية ومغزاها الاستراتيجي والسياسي في عدد من البلدان.  ولكن التغيرات التقنية الثورية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكنت الشركات التجارية من تقديم خدمات ومنتوجات في الأسواق الدولية بأسعار تنافسية بسبب توافر خدمات اتصالات حديثة ورخيصة.  ومع الاعتراف بأن القطاع المتطور تكنولوجيا من شأنه أن يحسن التنافسية بالتدريج انتقلت احتكارات الدولة إلى القطاع الخاص وأزيلت القيود على دخوله موردين أجانب وعلى دخول منتوجاتهم.

ويمكن بصفة عامة تقسيم خدمات الاتصالات إلى فئتين: الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة.

والمقصود بخدمات الاتصالات الأساسية "أي خدمة تنقل الاتصالات" وهي تشمل الهاتف الصوتي، ونقل البيانات، والتلكس، والبرق، وخدمات الفاكس، وخدمات الدوائر الخاصة المؤجرة (أي بيع أو تأجير طاقة نقل معلومات) وخدمات الشبكات (أي بنية الاتصالات الأساسية التي تسمح بالاتصال بأي شبكة من النهايات الطرفية المعروفة، وفي داخل هذه الشبكة).

وأما خدمات القيمة المضافة فهي تلك التي بموجبها يستطيع الموردون "إضافة قيمة" للمعلومات الموجودة لدى العميل وذلك بتعزيزها من حيث الشكل أو المضمون أو العمل على تخزينها واسترجاعها.  وهي تشمل البريد الإلكتروني، والبريد الصوتي، واسترجاع المعلومات وقواعد البيانات على الخط ، وتبادل البيانات الإلكترونية وخدمات الفاكس المعززة أو ذات القيمة المضافة، بما في ذلك التخزين والإرسال، والتخزين والاسترجاع، وتحويل الرموز والبروتوكولات، وتجهيز المعلومات والبيانات على الخط (بما في ذلك تجهيز الصفقات).

وقد استمرت مفاوضات هذا القطاع بعد انتهاء جولة أورغواي لأن التقدم الذي تحقق في الدورة في تحرير تجارة الاتصالات الأساسية كان محدوداً جداً.  وانتهت المفاوضات الجديدة في شباط/فبراير 1997 وكانت تهدف أساساً إلى تحرير تجارة الاتصالات الأساسية وإن كان بعض البلدان قد حسن من التعهدات الخاصة بخدمات القيمة المضافة التي كان قد أصدرها في جولة أوروغواي.

وتغطي التعهدات التي تحملتها البلدان كل نطاق خدمات الاتصالات الأساسية بأكمله.  وفيما يتعلق بخدمات الهاتف الصوتي تعهدت البلدان بالسماح بالمنافسة من الموردين الجانب في تقديم الخدمات المحلية، وخدمات الاتصالات البعيدة، والخدمات الدولية.  ولكن نحو 40% من الحكومات التي قدمت عروضاً خاصة بخدمات الهاتف الصوتي الحكومية أشارت إلى أن هذه العروض ستنفذ في الموعد المحدد في الجداول الخاصة بتلك الدول.  ومن بين مجالات الخدمات الأخرى التي صدرت فيها تعهدات تسمح ببعض المنافسة الأجنبية مجالات عمليات الهاتف الخلوي المحمول، وخدمات الدارات المؤجرة (مثل البيانات المحمولة والنداء) وخدمات الساتل المتنقل.

وكان من الجوانب المهمة في مفاوضات قطاع الاتصالات الإقرار بأنه حتى بعد التخصيصية والتحرير فإن هيكل الصناعة ذاته يعني أن الرقابة الاحتكارية التي تستطيع شركات تقديم خدمات الاتصالات الأساسية أن تمارسها ربما لا يؤدي دائماً إلى الكفاءة وإلى تخفيض التكاليف للمستفيدين من تلك الخدمات.  ولهذا فمن الضروري للبلدان التي تتخذ تدابير تحرير أن تضع إطاراً تنظيمياً يضمن للمستفيدين الوصول إلى مرافق الاتصالات الأساسية بشروط منصفة وقد أدى هذا الإقرار إلى اعتماد "ورقة مرجعية" تضع المبادئ والقواعد التي يجب اتباعها للتأكد من أن الشركات الموجودة لن تلجأ إلى ممارسات منغ المنافسة لقفل الطريق على دخول شركات جديدة إلى السوق، وفرض رسوم على المستفيدين والمستهلكين أعلى مما تبرره التكاليف.  وتنطبق هذه المبادئ والقواعد على:

· إنشاء سلطة مستقلة للتنظيم.
· اعتماد ضمانات للمنافسة.
· اتخاذ تدابير لضمان الاتصال البيني.
· اتباع ممارسات شفافة وغير تمييزية في الترخيص.
· تحمل التزامات بتقديم الخدمات للجميع.
في قمة عمان العربية التي عقدت في 27-28 مارس 2001 سمعنا توجهاً على أعلى المستويات لبناء اقتصاد المعرفة الذي تشكل الاتصالات دعامته إذ أكد البيان الختامي على ما يلي:

"إدراكاً للحقيقة بأن ثورة الاتصالات والمعلومات بدأت في تخطي الحدود الجغرافية، يؤكد القادة على الحاجة إلى منح الأولويات لتطوير القدرات العربية في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات واعتبار ذلك مجالاً رئيسياً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي".

إن تحسين وسائل الاتصالات يجب أن يكون في الأولويات ذلك إن إقامة بنية تحتية اتصالاتية حديثة رقمية قد أصبح حجر الزاوية في التطور الوطني وأصبحت تلك البنية التحتية هي التي ستقرر ما إذا كنا سننضم إلى "أغنياء المعرفة" أو سنكون بين "فقراء المعرفة" علماً بأن صنع الثروة في المستقبل سيكون من صناعة المعرفة وأغنياء المستقبل هم عمّال المعرفة التي تشكل الاتصالات وتقنية المعلومات البنية التحتية لها.

ومن موقعي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في غرفة التجارة الدولية في باريس قد أخذت على عاتقي إعطاء الأولية لدعم هذه القطاعات في البلاد العربية.  ذلك أن للغرفة الدولية دوراً رائداً وهاماً في صنع السياسات وتطوير التقنيات باعتبارها منظمة مجتمع الأعمال العالمي.  وفي أول بيان لي عند استلام مهامي للسنوات الثلاث القادمة أعلنت أنني سأعمل على تطوير البنية التحتية العربية ودم الفجوة الرقمية بيننا وبين العالم المتقدم.
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